المبحث الثالث 
نظرية نشأة الدولة ونظرية الإمامة


 توطئة 
ظهرت نظريات عديدة في نشأة الدولة؛ وذلك بسبب اختلاف العوامل والظروف التي تنطلق منها تلك النظريات، وقد ذهب بعض الباحثين إلى القول بأن الدولة نشأت لحاجة الجماعة ورغبتها الإنسانية لتنظيم علاقاتها ومعاملاتها الاجتماعية والاقتصادية التي تحكم وجودها وبقاءها، حيث تحتاج إلى نظم وقواعد تقنن هذه العلاقات والمعاملات يرضاها أفرادها؛ من أجل تنظيم حياتهم على نسق ثابت يؤكد وجودها واستمرارها(1). وهذا الإمام الغزالي بنى نظريته السياسية في قيام الدولة على نظرية التطور الاجتماعي(2)، حيث يرى أن الإنسان قد مر في تطوره قبل إنشاء الدولة بمراحل عديدة، وقد خُلق الإنسان بطريقة لا يتمكن فيها من العيش دون تعاونه مع الآخرين، ومن ثم أدى تعاونه إلى احتراف الحرف، وإلى تعاون أصحاب الحرف المعينة مع بعضهم بحيث أدى إلى قيام الفنون والصناعات، حيث من الطيبعي أن يعمل أصحاب الحرفة الواحدة في الدفاع عن حرفتهم ضد تعديات الآخرين، وأن يضعوا القواعد لقيام الحكومات التي من شأنها أن تعمل على تطبيق القوانين(3). وهكذا تظهر الدولة نتيجة تطور حياة الإنسان من طبيعة الأشياء والحاجات(4)، إذ أن من الطبيعي أن تحتاج الجماعة إلى من يترأسها؛ لاستمرار حياتهم وبقائهم، وكي يحصلوا على أغراض حياتهم. يؤكد الإمام الغزالي قوله : (( فإذا جاءت الدولة حصل المراد جميعه ))(1).

ويرى الدكتور فاضل زكي محمد ـ أحد الباحثين العراقيين ـ منطلقاً من قول الغزالي ما ذكرناه سابقاً من أن الغزالي يعد من أوائل المفكرين الذين بنوا نظرية قيام الدولة على أساس التطور(2). 

ويبدو كأن الإمام الغزالي بهذه النظرية قد سار على وفق رأي أفلاطون من قبل، حيث يرى (( بأن الفرد يفتقر إلى آخرين، وأن المجتمع بحالته السليمة إنما نشأ سداً لحاجته الطبيعية ))(3)، إلا أننا نجد فارقاً بين رأيه حول نشأة الدولة، ذلك أن الغزالي يصوغ رأيه على ضوء مفاهيم الإسلام، إذ أنه يرى أن حاجة الإنسان في الدنيا من أجل تزود للآخرة التي هي الأولى(4). وهذا يختلف بطبيعة الحال عن الفكر الأفلاطوني. 

ثم نجد الإمام الغزالي قد انطلق من النظرية التطورية لنشأة الدولة إلى نظرية الإمامة التي تمثل رأيه المبني على الأساس الإسلامي.

مفهوم الإمامة والخلافة

إن لفظ الإمامة مشتق من الفعل " أمّ، يؤُمّ، إماماً "، ويأتي بمعان عديدة منها قولك : أمّ القوم، وأم بهم، أي : تقدمهم وصار لهم إماماً. والإمام، من اِْئتَمّ به الناس من رئيس وغيره، والجمع أئمة(1).

وأما لفظ " الإمام " في القرآن الكريم فقد ورد مطلقاً، سواء في الخير أو في الشر؛ منها قوله تعالى : (( وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ))(2)، أي قدوة يُـقتدى بنا في الخير(3)، وكقوله تعالى : (( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنصَرُونَ  ))(4)، كما قد ورد بمعنى الولاية والملك في آية أخرى، قوله تعالى  : (( وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ))(5). أي نجعلهم ولاة وملوكاً فإن الملك إمام يؤتم به ويقتدى به(6).
أما في السنة النبوية الشريفة فقد ورد لفظ ( الإمام ) بمعنى الحاكم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم (( الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته…)).(7) 
أما الخلافة، فهي لغة من كلمة ( خلف – يخلف – خلافة ) : جاء بعده. ويقال ( خلفت فلانا، أخلُفه تخليفا )، واستخلفته : جعلته خليفة، والخليفة : الذي يستخلف ممن قبله، والجمع : خلائف وخلفاء(1).
إن مصطلح الخلافة في أصله ناتج من استخلاف الله تعالى للإنسان لأنه يخلف بعضه بعضاً، كما في قوله تعالى : (( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ))(2)، وفي آية أخرى: (( وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الأَرْض ))(3). أي يجعل أولادكم خلفا منكم(4). وقد ورد مرتبطاً بالحكم، مما يشير إلى أن المقصود منها الحاكم، كقوله تعالى لداود : (( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ))(5)، جاء في تفسير هذه الآية : (( تدبر أمر الناس فاحكم بينهم بالحق ولا تتبع هوى النفس فيضلك عن سبيل الله ))(6)، وفي آية أخرى قال تعالى: (( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنا ))(7)، وفي آية آخرى قال تعالى : (( عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ  ))(8). 

وأما في السنة النبوية الشريفة، فقد وردت الخلافة بمعنى الحكم ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي…))(1).

مما تقدم يمكننا استنتاج أن لفظ الإمامة أعم وأوسع من لفظ الخلافة؛ لأن لفظ ( الإمامة ) شمل كل من صار قدوة في فن من فنون العلم، فالإمام أبو حنيفة قدوة في الفقه، والإمام البخاري قدوة في الحديث، كما يمكن اطلاق لفظ الإمامة على الإمام في الخير كان أو في الشر، كما ذكرتُ في الآيات السابقة. إلا أن الإمامة في المصطلح السياسي الإسلامي هي مرادف لمعنى الخلافة، وتدل على وظيفة السلطة الحكومية في رياسة الدين والدنيا، فإذا اطلق لفظ الإمامة لا ينصرف إلا إلى رياسة الدولة(2)، (( فالإمامة هي رئاسة الدولة والإمام رئيس الدولة، ويتولى جميع شؤونها )) (3).

نظرية الإمامة عند الإمام الغزالي :
يقول الإمام الغزالي : (( إن الإمامة واجبة وإن وجوبها من الشرع أولا، ثم من الإجماع ثانيا، ومن العقل ثالثاً ))(4). ويقول : (( إن نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع محمد ( صلى الله عليه وسلم )، ولا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع، وصاحب الشرع هو الإمام المطاع )) ثم يقول : (( نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، نظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع، نظام الدين لا يحصل إلا بإمام مطاع ))(5). 

ولعل ما استدل به الإمام الغزالي في وجوب الإمامة أو الخلافة شرعاً هو نفس ما استدل به سائرعلماء الأمة وفقهاؤها من القرآن الكريم والسنة النبوية، وكما يأتي : 

أولاً / من القرآن الكريم : 

 منها قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ))(1). يرى ابن حزم أن هذه الآية دليل على وجوب اتخاذ الإمامة، ويقول ابن حجر العسقلاني : (( إن الآية وردت في طاعة الأمراء )) (2). 

 ومنها قوله تعالى : (( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ))(3)، يقول القرطبي : (( هذه الآية أصل في نصب إمام أو خليفة يُسمع له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ))(4)، وغير ذلك من الآيات التي تشير إلى وجوب نصب الإمام أو الخليفة.

ثانيا / ومن السنة النبوية :

وردت في السنة النبوية الأحاديث الصحيحة التي تتحدث عن الحكم والسياسة، وعلاقة الحاكم بالمحكوم، منها : 

 جاء في حديث أبي حازم قال : قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدّث عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : (( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي. وسيكون خلفاء فيكثرون، قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فُوا بيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ))(1). 

 ومنها قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتةً جاهليةً ))(2). أي كميت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع(3)، وفي الرواية (( من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة        جاهلية ))(4). 

ثالثاً / من الاجماع :

يرى الإمام الغزالى أن جميع الفرق الإسلامية على اختلاف مذاهبها اتفقت على وجوب نصب الامام، ولم يخالف في ذلك أحد إلا ابن كيسان(5)(6)، وأضاف أن السلف اعتقدوا ذلك فرضاً محتوماً، وحقاً واجباً، والدليل على وجوبها أن الصحابة ( رضي الله عنهم ) سارعوا بعد وفاة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) إلى نصب الإمام، وعقد البيعة؛ وذلك لحاجة الأمة الماسة إليه، حتى ولو كان ذلك قبل دفن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، مما يدل على أهميتها، وأنها أمر ضروري في حفظ الاسلام (1). يقول الماوردي : ( إن عقد الإمامة في الأمة واجب بالاجماع )(2)، ويقول الإمام ابن حزم (علي بن أحمد، ت 456 هـ) مبينا إتفاق الفرق على وجوب تنصيب الإمام وفرضيته، ومؤكدا على وجوب طاعته والانقياد له : (( اتفق جميع أهل السنة، وجميع المرجئة، وجميع المعتزلة، وجميع الشيعة، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة فرض واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ))(3)، ويقول الإمام الجويني: (( الإمامة : رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا، متضمنها : حفظ الحوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة ))(4)، ثم يؤكد على وجوب الإمامة، وأن وجوبها مستفاد من الشرع، وأنه قد أجمع على وجوبها العلماء قاطبة (5). 

ويقول ابن تيمية ( تقي الدين أبو العباس أحمد بن شهاب الدين، توفي 728 هـ ) : (( إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض))(6)، ويقول التفتازاني (ت 793هـ) : (( إن الكثير من الواجبات الشرعية تتوقف على إقامة خليفة أو إمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب شرعاً))(7). 

ونرى من خلال ما تقدم أن الإمام الغزالي يؤكد على وجوب الإمامة بطريقة منطقية بعد أن رأى وجوبها بأدلة من القرآن والسنة والاجماع، ذلك أن في الإمامة فوائد ومصالح للعباد، ودفعاً للأضرار في الدنيا(1). لذا يرد الإمام الغزالي على من يشكك في وجود العلاقة الضرورية بين الدنيا والدين لتحقيق وجود إمام مطاع، قاهر، حافظ لحدود الدين، حارس لمصالح الرعية ويعـد بأنه هجوم على الإسلام، حيث قال: (( ان تعطيل الامامة يعتبر هجوما على الأحكام الشرعية، وتصريحاً بتعطيلها واهمالها، ويتداعى إلى التصريح بفساد الولايات، وبطلان القضاء، وضياع حقوق الله وحدوده، واهدار الدماء والفروج والأموال، وبطلان الأنكحة … فإن بطلت الامامة بطلت التولية ))(2).


يتضح من خلال ما عرضنا أن نظرية الإمامة عند الغزالي مبنية على أساس الشريعة الإسلامية، وأدلة مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع. وان الإسلام شريعة الدنيا والآخرة، ولا تنتظم أمور الدين إلا بتنظيم أمور الدنيا، ولا تنتظم أمور الدنيا إلا بإقامة دولة وبسلطان مطاع (3). يقول بعض العلماء (( ان العالم بستان، والدولة ولاية تحرسها الشريعة، والشريعة سنة يستنها الملك، والملك راع يعضده الجيش))(4).
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